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 الملخص:

هي  لتصبحظهرت النيابة العامة كنتيجة لتخلي النظم الإجرائية عن نظام الاتهام الشعبي، 

الطبيعة المتميزة للعمل الذي تقوم به ، ومع حماية أمنه واستقراره والمسؤول عنع ملمجتل الممثل القانوني

ها ينفردون ءحول ما إذا كانت تمارس عملا قضائيا أم إداريا، خاصة أن أعضانشأ خلاف فقهي 

 .ردهم يةية وعدم امكانقضاة الحكم، كخضوعهم للتبعية التدرجيتمتع بها استثنائية لا  بصلاحيات
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Abstract:  

The Public Prosecution has emerged as a result of the abandonment of the 

procedural system from the popular indictment system to become the legal representative 

of the society responsible for the protection of its security and stability and the distinct 

nature of its work. Enjoyed by the judges of the judgment, as subject to progressive 

subordination and their inability to respond. 
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مقدمة:
نجم عن تطور الأنظمة القانونية الإجرائية في العالم تخلي المجتمعات على نظام الاتهاام  

الشعبي، وظهرت مؤسسة النيابة العاماة كباديل من اه القاانون اختصاصاات عديادة ومتنوعاة        

جزائية وإدارية تتناسب مع مكانتها، وتعكا  صافتها ك امياة لل قاولح والحرياات، ونائباة عان        

أمنه، وحفظ أرواح وممتلكات أفراده وتجسيد العدالة بينهم، وهاو الأمار الاذي    المجتمع في توفير 

أصب ت معه مؤسسة النيابة العاماة تعتافي في نظار الكاثير مان القاانونيك مان أكثار المؤسساات          

القضائية غموضا وتناقضا، يعود السبب الرئيسي فيه لكون أعضاء النيابة العامة قضااة لكناهم   

هذا إلى جانب كاون النياباة العاماة جهاا       (1)اء وفق ما هو متعارف عليه لا يمارسون مهنة القض

قضائي يقع داخل الهيكل التنظيمي للسلطة القضائية، ومع ذلك فإن أعضاءها يخضعون تدرجيا 

 ورئاسيا لو ير العدل.

إن محاولة معرفة موقع مؤسسة النيابة العامة في النظام القانوني  إشكالية الدراسة:

ما هي طبيعة وخصوصية المهمة التي يقوم بها الجزائري ينطلق من إشكالية رئيسية مفادها 

 جها  النيابة العامة، وهل هي السبب في إخضاع أعضائها لأحكام قانونية متميزة؟ 

المنهج الوصفي الت ليلي الذي سنقوم من خلاله اتبعنا في هذه الدراسة  المنهج المستخدم:

بتتبع الآراء الفقهية واستقراء النصوص القانونية ذات الصلة بهذا الموضوع، للوصول إلى 

 إجابة للإشكالية المطروحة وللإحاطة بجزئيات الموضوع.

 ومن أجل ذلك قمنا، بتقسيم هذه الورقة الب ثية إلى:

 الأول: الطبيعة القانونية لعمل النيابة العامة. المطلب

 المطلب الثاني: المركز القانوني لقضاة النيابة العامة.

 

 المطلب الأول: الطبيعة القانونية لعمل النيابة العامة
إن الب ث في موضوع الطبيعة القانونية للعمل الذي تمارسه النيابة العامة هاو مان أجال    

المؤسسة تمارس عملا قضائيا، وبالتالي تعد جها ا قضائيا، أم أن طبيعاة  معرفة ما إذا كانت هذه 

 عملها هو إداري تنفيذي من حيث الأصل، مما يجعلها هيئة تنفيذية تعمل داخل المحاكم.

وقد ظهر في هذا الصدد، اتجاهك مختلفك أحدهما يعتفي النيابة العامة مؤسسة تابعاة  

 ض الآخر أنها جزء من السلطة القضائية.للسلطة التنفيذية، في حك يرى البع
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 الفرع الأول: تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية
عفيت عن هذا الموقاف صاراحة فرنساا في الماادة الأولى مان الباام الثاامن مان القاانون          

عندما أعلنت أن "أعضاء النيابة العامة هم أعضاء للسلطة التنفيذية  1790أوت  16الصادر في 

 (1)اكم". لدى المح

والغالب أن الموقف الفرنسي قد تأثر بتاريخ نشأة مؤسسة النيابة العامة، حيث ظهرت في 

ثم أصابح هاؤلاء المحاامك     (3)أين عهد لمحاامك بالادفاع عان مصاال الملاك       (2) القرن الرابع عشر

بعد أن يمارسون مهمتهم كقضاة حقيقيك متخصصك في الدفاع عن مصال الملك وحده دون سواه، 

تفرغوا لذلك متخلك عن عملائهم الآخرين، ثم أضيفت إلى المهماة الأساساية لهاؤلاء )المحاامك     

 (4)القضاة( مهمة أخرى هي الدفاع عن المصال العامة للمجتمع. 

هذا الوضع الذي عفي عنه مونتيسكيو في كتابه روح الشرائع واصفا فيه مؤسسة النياباة  

قانون رائع، فالأمير وضع على مستوى كال محكماة ضاابطا ليتاابع     : "لدينا اليوم العامة بقوله

 (5) باسمه كل الجرائم".

وبعااد التطااور الهائاال الااذي شااهدته المنظومااة القانونيااة والحقوقيااة في العااالم بأسااره  

أصب ت النيابة العامة هي سلطة الإدعاء التي تنوم عن المجتمع ولي  عن الدولاة في المطالباة   

 (6)لمتهم. بإنزال العقام با

وإذا كان اعتبار النياباة العاماة مؤسساة تابعاة للسالطة التنفيذياة لاه ماا يافيره مان            

الناحية التاريخية، فإن ثمة اعتبارات قانونية ومنطقية تساير هذا الاتجاه سيما ما تعلاق مناها   

بتبعية أعضائها للسلطة التنفيذية وإخضاعهم لنظام التادر  الهرماي وماا يفرضاه مان ضارورة       

 وامر والتعليمات الموجهة إليهم.الانصياع للأ
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هذا الاشكال الذي طرح بقوة من طرف المحكمة الأوروبياة لحقاولح الانساان مناذ قاراري      

ميدفيديف ومولان والذين انتهيا إلى إدانة فرنسا لانتهاكها أحكام الاتفاقياة الأوروبياة لحقاولح    

هرمياا لاو ير العادل يخارلح      الإنسان كون أن تقديم المشتبه فيهم أماام النياباة العاماة التابعاة    

من الاتفاقية، ويتجاو  حقاولح الإنساان كاون أن النياباة العاماة ليسات سالطة         05أحكام المادة 

قضااائية هفهااوم الاتفاقيااة كونهااا تفتقاار لأهاام ضاامانة تميااز ساالطة القضاااء أولا وهااي         

   (1)الاستقلالية.

 الفرع الثاني: تبعية النيابة العامة للسلطة القضائية.
دو هذا الاتجاه أن مؤسسة النيابة العامة، وإن كانت لا تفصال في الادعاوى، ولا   يرى مؤي

إلا أنها تعاد جهاا ا قضاائيا لاه مهاام قضاائية        (2)يصدر قضاتها أعمالا قضائية بالمعنى الدقيق 

ومن أمثلة الأعمال ذات الصابغة القضاائية إدارة جهاا  الضابطية القضاائية       (3)وأخرى إدارية 

الت ريات الأولية، لأن الضبط القضائي هو عمل قضاائي عكا  الضابط الإداري    أثناء قيامهم ب

 الذي يعد من قبيل الأعمال الإدارية.

كما أن النيابة العامة تحتكر امتيا ات دون بقياة اصصاوم، إذ يمكان القاول إنهاا أحياناا       

هيئاة  تقوم بدور اصصم والحكم في الادعوى الجزائياة، فضالا عان ذلاك فهاي تكاون جازء مان          

 إذ تبطل إجراءات المحاكمة التي يتغيب فيها عضو النيابة العامة. (4)المحكمة في مرحلة المحاكمة

كما أن لعضو النيابة العامة )النائب العام ووكيل الجمهورية( بعاض مهاام الت قياق، ولاو     

وهره أنه يمارسها على سبيل الاستثناء، وضمن حدود معينة، إلا أنه ومع ذلك فإن الت قيق في جا 

 هو عمل قضائي.

وتجدر الإشارة إلى أنه وهوجب التعاديل الجدياد لقاانون الإجاراءات الجزائياة الأمار       

الاااتي تااانأ علاااى أن:)(، فاااإن وكيااال  36/05في مادتاااه  2015-07-23الماااؤر: في:  15-02

الجمهورية قد يجمع بك صفتي اصصم والحكم، وذلك في حالة ما إذا قرر إجراء الوساطة باك  

لدعوى الجزائية، كما يعد عملا قضائيا ماا هاو مخاول لاه في مجاال الطعان في الأحكاام        طرفي ا

 القضائية.
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وفي سيالح آخر تمارس النياباة العاماة أعماالا ادارياة كقيامهاا بادور الاتهاام نياباة عان          

المجتمع، وما يترتب عان هاذا الادور مان سالطة ملائماة، إذ يمكناها تحرياك الادعوى العمومياة           

كما يمكنها الأمر بحفاظ القضاية، وبالإضاافة إلى ذلاك يعاد اختصاصاها في تنفياذ        ومباشرتها، 

 قرارات الت قيق وجهات الحكم عملا إداريا محضا.

وماان خاالال الاتجاااهك السااابقك يلاحااظ أن طبيعااة عماال النيابااة العامااة هااو عماال   

اصصاومات،  متخصأ، فهي لا تمارس عملا قضائيا بالمفهوم الفني والذي ينطبق علاى الفصال في   

ومع ذلك لا يمكن إخرا  أعمالها عان النطاالح القضاائي، ذلاك أن الوظيفاة القضاائية لا تتعلاق        

بالفصل في اصصومات ف سب، لأن هاذه المهماة لم تصابح حكارا علاى الأجهازة القضاائية بعاد         

 انتشار الطرلح البديلة لحل النزاعات.

راف لا يعكا  جاوهر العمال    وعليه فإن التركيز على فكرة الفصل في الادعوى باك الأطا   

القضائي الحقيقي، فالقضاء كسلطة يسهر على التطبيق الأحسان والعاادل للنصاوص القانونياة،     

"تحماي  مان الدساتور بقولهاا     157وهذا لأداء رسالته السامية المنصاوص عليهاا هوجاب الماادة     

قاوقهم  السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضامن للجمياع ولكال واحاد المحافظاة علاى ح      

 الأساسية".

وسعيا منها لأداء رسالتها السامية تعمل السلطة القضائية على إنشاء الأجهزة القضائية 

أن يكاون عملاها مان طبيعاة واحادة، وإلاا لكال         الكفيلة بحماية المجتمع والحريات، ولا يشترط

 جها  طبيعة عمل خاصة تتلاءم مع مهامه وصلاحياته.

بة العامة سواء في المجال الجزائي أو المادني أو الإداري،  وبالرجوع إلى اختصاصات النيا 

''الب ث عن تطبيق أحسن للقانون، ولعب دور أساسي لل فاظ على فإن دورها وفي كل الحالات هو

النظام العام والدفاع عنه وحمايته من كل مساس به، وهو الدور الأساسي المنوط بالدولة في حد 

 (1) عاء العام".ذاتها تمارسه عن طريق ممثل الاد
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 المطلب الثاني: المركز القانوني لقضاة النيابة العامة
بالسالطة القضاائية"   لم يتعرض الفصل الثالث من الدستور الجزائري الحاالي المعناون "  

وبالرجوع إلى  (1)لقضاة النيابة العامة، حيث اقتصر على تأكيد عدم قابلية قضاة الحكم للنقل 

نجاد أن ثماة أحكاماا     (3)والقانون العضوي للمجل  الأعلى للقضااء   (2)القانون الأساسي للقضاء 

قانونية مشتركة بك قضاة النيابة العامة وقضااة الحكام، في حاك أن ثماة أحكاماا ينفارد بهاا        

ساة الاتي   أعضاء مؤسسة النيابة نظرا صصوصاية عملاهم، وللطبيعاة القانونياة المتميازة للمؤس     

 ينتمون إليها.

وهو ما سنوض ه من خلال هذا المطلاب وذلاك ببياان الأحكاام القانونياة المشاتركة باك        

ومان ثم بياان الأحكاام القانونياة المتعلقاة بأعضااء       )الفرع الأول( قضاة الحكم وقضاة النيابة 

 )الفرع الثاني(.النيابة العامة وحدهم 

 كة بين قضاة الحكم وقضاة النيابةالفرع الأول: الأحكام القانونية المشتر
اعتفي المشرع الجزائري أعضاء النيابة العامة قضاة رغم اخاتلاف المهماة الاتي يقوماون     

 بها، وقد أخضعهم لذات الحقولح والواجبات، على الن و التالي بيانه:

 :من حيث ارتباطهم بسلك القضاءالأحكام المشتركة  – أولا
 02قضاة النيابة العامة إلى سلك القضاء، وهذا حسبما صرحت به المادة الثانية  ينتمي

 من القانون الأساسي للقضاء، حيث أنه يدخل في سلك القضاء كل من:

قضاة النيابة العامة للم كمة العليا والمجال  القضائية والمحاكم التابعة للنظاام القضاائي    -

 العادي،

 لة والمحاكم الإدارية.محافظي الدولة لمجل  الدو -

وعليه، فإن قضاة النيابة العامة هم جزء لا يتجزأ من سالك القضااء، ف ال ولاو كانات      

المصطل ات التي تطلق عليهم كوكيل الجمهورية أو الدولة، أو محافظ الدولاة قاد تاوحي باأنهم     

م في سالك  تابعيك للسلطة التنفيذياة، إلا أن هاذه التساميات لا تحادي تغاييرا بالنسابة لماوقعه       

 القضاء.

                                           
،  .ر 2016مارس  06المؤر: في  01-16المعدل والمتمم هوجب القانون  1996سنة من دستور  4/ 166المادة  - 1

 .2016مارس  07الصادرة في  14العدد 
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 .13، ص2004سبتمفي سنة  8لموافق ل ه ا1425رجب عام  23، صادرة في 57الأساسي للقضاء،   ر، العدد 
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كماا   (1)ويترتب على هذا، أن طريقة تعييناهم ماع  ملائهام قضااة الحكام تكاون واحادة        

 يتلقون التكوين ذاته في المدرسة الوطنية للقضاء، ويأدون ذات اليمك القانونية.

لكن يجب التذكير هنا بأن قاضي النيابة العامة وإن كان قاضاي، فهاو لا يجلا  لل كام،     

( مان شاهر فيفاري عاام     02وقد وضع المجل  الدستوري الفرنساي في قاراره الصاادر في الثااني )    

المتعلق بأمر جزائي، بأن فصل مهام المتابعة عن مهام الحكم كان مبدأ له قيماة دساتورية،    1995

تو يع حقيقي للمهام في القضاء بك قضاة الحكم وقضااة النياباة العاماةي أي باك     وعليه فهناك 

 (2)الهيئة المكلفة هباشرة الدعوى العمومية وهيئة الحكم. 

ورغم تقسيم العمل بك قضاة الحكم وقضاة النيابة العاماة إلا أن المهماة تظال واحادة،     

ه، ويبادي تقييماه لهاا بوضاعها في     فقاضي النيابة العامة يف أ الوقائع اصاضاعة لاختصاصا  

ظروفها الفردية والاجتماعية، ويقارنها بالقانون الساري، إذا ما احتا  إلى تفسير هاذا القاانون   

لتوضيح المعنى، ثم يتخذ قراره، وهاذا بالضابط ماا يفعلاه قاضاي الحكام، فطبيعاة القارار هاي          

هناك وجه للمتابعاة القضاائية أم   وحدها التي تتغير، وعليه فإن قاضي النيابة يقرر إذا ما كان 

لا، بأن يترافع أو بأن يقدم مذكرة بأن ينفذ الحكم بهذه الطريقة أو بتلك، ويصدر قاضي الحكم 

الحكم القضائي الذي يضع نهاياة للادعوى ويقادم حالا للانزاعي وبالتاالي فاإن الموقاع الطبيعاي          

ول وجاوم المتابعاة الجزائياة،    لقاضي النيابة هو موقع سابق عن قاضي الحكم، فعندما يقارر الأ 

 (3)يأتي قاضي الحكم ليقول الكلمة الأخيرة في القضية. 

 :من حيث الحقوق والحرياتالأحكام المشتركة  -ثانيا
من القانون الأساسي للقضااء أن قضااة النياباة العاماة      25إلى  07يستفاد من المواد من 

نظارائهم قضااة الحكام، كماا يتمتعاون      يت ملون نف  الواجبات والالتزامات الملقااة علاى عااتق    

تقريبا بنف  الحقولح والامتيا ات باستثناء حق الاستقرار الذي يستفيد منه قضاة الحكم فقاط  

 سنوات خدمة فعلية. 10الذين مارسوا 

 الفرع الثاني: الأحكام القانونية التي تتعلق بأعضاء النيابة العامة وحدهم
بك كل من قضاة الحكام وقضااة النياباة العاماة،      إلى جانب الأحكام القانونية المشتركة

يختأ هؤلاء بأحكام قانونية خاصة تختلف في مضمونها عن قضاة الحكم والتي سنفصال فيهاا   

 فيما يلي:

 
                                           

 ، مرجع سابق.11-04من القانون الأساسي للقضاء  03أنظر المادة  - 1
 .21 جان فولف، مرجع سابق، ص - 2
 .22المرجع نفسه، ص  - 3
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 :عدم القابلية للنقل والعزل -أولا
ينأ الدستور الجزائري الحالي على ضمانة عدم قابلية العزل سواء بالنسبة لقضاة  لم

الحكم أو قضاة النيابة العامة، غير أن عدم القابلية للنقل هاي ضامانة لا يتمتاع بهاا إلا قضااة      

 الحكم.

قضااة الحكام ونقال قضااة      (1)من القانون الأساسي للقضاء بك نقل  26وقد فرقت المادة 

حيث يتم نقل قضاة الحكم من طرف المجل  الأعلى للقضاء، وفي إطار الشروط المطلوبة النيابة، 

قانونا، في حك أن نقل قضاة النيابة يتم من طرف و ير العدل مع إطلاع المجل  الأعلاى للقضااء   

 بذلك في أقرم دورة له.

 :النظام التأديبي تفرد -ثانيا
لنيابة سواء في مجال إجراءات التأديب لا يختلف تأديب قضاة الحكم عن تأديب قضاة ا

أو العقوبات التأديبية، غير أن الاخاتلاف الوحياد الاذي تمات ملاحظتاه هاو في تعرياف اصطاأ         

من القانون الأساسي للقضاء، حيث وسعت هذه المادة مان   60التأديبي المنسوم إليه هوجب المادة 

ت الاخالال بالواجباات الناتجاة عان     مفهوم اصطأ التأديبي لقضاة النيابة العامة، حياث اعتافي  

التبعية التدرجية هو خطأ تأديبي بالنسابة إلايهم، يضااف إلى تقصايرهم في واجبااتهم المهنياة       

 الأخرى، وأظن أن هذا التمييز له ما يفيره نظرا صصوصية وطبيعة جها  النيابة العامة.

 :التبعية التدرجية -ثالثا
''يسوغ لو ير العدل على أن  (2)زائية الجزائري من قانون الإجراءات الج 30تنأ المادة 

أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات، كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه 

كتابة بأن يباشر أو يعهد هباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة ها يراه ملائما 

 من طلبات كتابية''.

''يباشر أعضاء النيابة العامة من قانون الإجراءات الجزائية:  33/2وقد أضافت المادة 

 الدعوى العمومية تحت إشرافه )النائب العام(''.

ويفهم من خلال هذه النصاوص أن قضااة النياباة العاماة لا يتمتعاون باذات الاساتقلال        

 ة، وهواويخضعون للتبعية التدرجي المعترف به لقضاة الحكمي إذ أنهم يتبعون رؤسائهم الإداريك،

 

                                           
 يشمل النقل تحويل مكان عمل القاضي، كما يتضمن التعيك في مناصب أخرى. - 1
نون الإجراءات والمتضمن قا 1966يونيو سنة  8الموافق ل 1386صفر عام  18المؤر: في:  155-66الأمر رقم  - 2

جوان  10الصادرة في  34،  .ر العدد 2018جوان  10المؤر: في  07-18الجزائية المعدل والمتمم هوجب القانون 

2018 . 
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نظام شبيه بذلك المعمول به بالنسبة للهيئات والمرافق الإدارية، وهو أمار لا نجاده علاى مساتوى     

 قضاة الحكم، حيث أنهم يتمتعون بالاستقلالية التامة ولا يخضعون لأي سلطة رئاسية.

مرهم من النائاب العاام   حيث يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم السلميك، فيتلقون أوا

فيما يتعلق بتنفيذ تعليماته، كما أن النوام العامك على مستوى المجال  يتلقون كذلك تعليمااتهم  

  (2)من و ير العدل ويوجهونها إلى المساعدين ووكلاء الجمهورية على مستوى المحاكم.  (1)مباشرة 

ويجد نظام التسلسل الإداري لأعضاء النيابة العامة تفييره القانوني لكونه يسمح لقضاة 

النيابة العامة بالدفاع بفاعلية عن السياسة المحددة من قبل المشرع والحكومة، سايما في الميادان   

   (3)الجزائي، وتأمك تماسك هذه السياسة على كل المستويات وعلى كل الترام الوطني. 

 :عدم تجزئة النيابة العامة -رابعا

وعلى خلاف قضاة الحكم، يحكم أعضاء النيابة العامة مبدأ عدم التجزئاة، إذ يعتافيون   

بحياث إذا قاام أحادهم بت رياك الادعوى       (4)من الناحية القانونية كما لو كانوا شخصا واحادا  

هم ببعض حال في  العمومية لا يمنع غيره من السير في باقي الإجراءات، كما يجو  استبدال بعض

 (5)نف  الدعوى وفي نف  الجلسة. 

وتعتفي هذه الميزة نتيجة طبيعية مترتبة عن التبعية التدرجياة والبنااء الهرماي المشاار     

إليه أعلاه، إلا أن هذه اصاصية تنطبق على كل نياباة علاى حاده ولاي  علاى مجماوع مؤسساة        

ستوى المحكمة الابتدائية، والنائب العام أي وكيل الجمهورية ومساعديه على م (6)النيابة العامة 

 ومساعديه على مستوى المجال  القضائي، والنائب العام لدى المحكمة العليا ومساعديه.

"يمثال وكيال الجمهورياة    من قانون الإجاراءات الجزائياة علاى أن     35حيث نصت المادة 

الدعوى العمومياة في  النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه، وهو يباشر 

، فوكلاء هاؤلاء الناوام يتصارفون باسام رؤساائهم هقتضاى       دائرة المحكمة التي بها مقر عمله"

تفويض سلطة، ضمني غالباا، ويمكان أن يكاون صاريحا كتابياا أو شافاهيا، وبالنتيجاة فاإن كال          

                                           
إذ لي  للنائب العام على مستوى المحكمة العليا أن يمارس سلطاته على النوام العامون بالمجال  القضائية  - 1

 والمحاكم. 
الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقي ، دار البيضاء، الجزائر، ط عبد الرحمان خلفي،  - 2

 .150 ، ص2،2016
 .27جان فولف، مرجع سابق، ص  - 3
فر  علواني هليل، أعمال النيابة العامة والتعليمات الصادرة إليها وقانون السلطة القضائية، دار المطبوعات  - 4

 .177 ، ص2003الجامعية، مصر،
 .149 عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص - 5
 .41 جان فولف، مرجع سابق، ص - 6
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ياباة،  تصرف يقوم به قاضي نيابة ضمن اختصاصاته القانونية، يعتفي تصرفا قام به رئاي  الن 

 (1)وبالتالي قامت به النيابة بكاملها. 

 :رد أعضاء النيابة العامةعدم  -خامسا
إذا كان قضاة الحكم والت قيق قابلون للرد، فإن أعضاء النياباة العاماة لا يجاو  ردهام،     

 من قانون الاجراءات الجزائية. 555وهذا ما صرحت به المادة 

 وقد تم تقرير هذا المبدأ لسببك:

 عضو النيابة العامة خصما أصليا في الدعوى الجنائية، ولا يجو  للخصم أن يرد خصمه.  أن -

 (2) أن رأي النيابة لا يلزم القاضي وإلا خاضع لتقدير المحكمة. -

 خاتمة:
ومن خلال ما سبق عرضه حول الطبيعة القانونية لمؤسسة النيابة العامة في التشريع 

ما هي طبيعة الجزائري والتي حاولنا من خلالها الإجابة على إشكالية رئيسية مفادها 

وخصوصية المهمة التي يقوم بها جها  النيابة العامة، وهل هي السبب في إخضاع أعضائها 

خلصنا إلى أن هذه المؤسسة وإن كانت تنتمي إلى سلك القضاء  لأحكام قانونية متميزة؟

ويتقاطع أعضاؤها مع قضاة الحكم في الكثير من مواطن التشابه في المهام والاختصاصات إلا أنها 

في المقابل تتميز بالعديد من المميزات التي لا نجدها لدى سلك قضاة الحكم والتي تفرضها 

نية وطبيعة المهام المنوطة بسلك النيابة العامة والتي فصلنا في بالدرجة الأولى الطبيعة القانو

مختلف جزئياتها من خلال هذه الدراسة، وبناءا عليه فإننا خلصنا إلى جملة من النتائج التي 

 يمكن حصرها في:

النيابااة العامااة هااي جهااا  قضااائي تااابع للساالطة القضااائية، يقااوم بعماال قضااائي    -1

 متخصأ.

العمل القضائي، ولم يعد يقتصر علاى البات في اصصاومات ف ساب،     لقد توسع مفهوم  -2

بل أصبح يشمل التطبيق الأمثل والعادل للقاعدة القانونيةي وعليه فإن كال جهاا  قضاائي يقاوم     

بتطبيق القانون من أجل حماية المجتمع وصيانة الحقاولح والحرياات العاماة يعاد ممارساا لعمال       

 ا عات.قضائي حل ولو لم يقم بالبت في المن

إن أعضاء النيابة العاماة هام قضااة وفقاا للتشاريع الجزائاري، ويخضاعون لتكاوين          -3

واحد رفقة  ملائهم قضاة الحكم، ويتم تعيينهم وفقا للطريقة نفسها المنتهجة في سالك القضااة،   

                                           
 .41، ص جان فولف، مرجع سابق - 1
 .82سفيان عبدلي: المرجع السابق، ص 2
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كما ياؤدون الايمك القانونياة قبال الت ااقهم بأياة مهماة قضاائية، ويتمتعاون بانف  الحقاولح            

 ت الالتزامات تقريبا. ويت ملون ذا

نظرا صصوصية جها  النيابة العامة، والطبيعة المتميزة للعمل الذي تقاوم باه، فاإن     -4

ثمة بعض الأحكام القانونية التي يخضع لها القضااة التاابعك لهاذا الجهاا ، دون غيرهام كعادم       

النياباة العاماة   تمتعهم بضمانة عدم القابلية للنقل، وكذلك فإن مفهوم اصطأ التاأديبي لقاضاي   

يتسع ليشمل كل إخلال بالالتزاماات الناتجاة عان التبعياة التدرجياة، كماا أن أعضااء النياباة         

العامة لا يتمتعون بالاستقلالية الكاملة، إذ ينطبق عليهم نظاام التبعياة التدرجياة، كماا تعتافي      

 النيابة العامة كتلة واحدة، وهي غير قابلة للتجزئة.

نيابة العامة هاو طارف في القضاية الجزائياة، فإناه لا يخضاع       ونتيجة لكون عضو ال -5

 لإجراءات الرد.  

وقد ارتأينا بهذا الصدد وضاع مجموعاة مان الاقتراحاات الاتي مان شاأنها دعام مكاناة          

 النيابة العامة في الجزائر والمساهمة في تعزيز الدور الموكل لها قانونا والتي يمكن حصرها في:  

خضوع قضاة النيابة العامة لإجراءات الرد بحكام الطبيعاة   على الرغم من ان عدم  -1

اصاصة لمناصبهم، إلا أن هذا الأمر يساتوجب إعاادة النظار فياه، علاى الأقال بت دياد حاالات         

 خاصة يفتح فيها المجال لحق رد النوام العامك ووكلاء الجمهورية ها يخدم حقولح المتقاضك.

اء النيابة العامة من خلال إدخال بعاض مان   ضرورة إعادة النظر في استقلالية أعض -2

المرونة في نظام التبعية التدرجية بصورة تساهم في دعم صلاحيات وكالاء الجمهورياة وفاق ماا     

 يتناسب والقيام ههامهم دون خوف أو ضغط.

إعااادة النظاار في علاقااة النااوام العااامك بأعضاااء الضاابطية القضااائية ماان خاالال   -3

 ضبطية القضائية لجهة قضائية واحدة في مجال تلقي التعليمات.الحرص على إخضاع أفراد ال

الصلاحيات الواسعة الموكلة لهيئاة النياباة العاماة والاتي ثبات أنهاا تثقال         مراجعة -4

كاهل أعضاء النيابة من جهة وتضعهم في موضاع يجعلاهم يلعباون دور اصصام والحكام في نفا        

 الوقت خاصة وأن النيابة العامة تتأس  كطرف في القضية.
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